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 تكفل معظم الدول العربية الاستقلالية 
المطلقــــة للســــلطة القضائية عن الســــلطة 
التنفيذية والتشريعية، وتنص دساتيرها 
على ضرورة تمكــــين القضاة من البت في 
القضايا المعروضة عليهم من دون ضغوط 
أو قيود، لحماية حقوق الإنسان وتكريس 

سيادة القانون.
ويؤكــــد الخبــــراء أن القضــــاء العادل 
يلعب دورا كبيرا في الازدهار الاقتصادي 
جــــذب  علــــى  يســــاعد  لأنــــه  للبلــــدان، 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة، نتيجــــة للثقــــة 
التــــي تتولد لدى المســــتثمرين في النظام 
القانونــــي من جهة، ومــــن جهة أخرى فإن 
لهــــذا الجانب أهمية كبيرة بالنســــبة إلى 
المواطنين للشعور بالاستقرار والطمأنينة، 
ودون تحقيــــق العدالــــة وتعزيــــز ســــيادة 
القانــــون، لا يســــتبعد المراقبــــون للشــــأن 
العربــــي إمكانيــــة أن تعانــــي المنطقة من 

موجات غضب متجددة مرارا وتكرارا.
وتواجــــه الأنظمة القضائية في العالم 
العربــــي، تحديــــات كبيــــرة وخطيــــرة، لا 
ســــيما في مــــا يتعلق باســــتقلال القضاة 
وحصول  والمحامــــين،  العامين  والمدعــــين 
المواطنــــين علــــى العدالــــة وحماية حقوق 
الإنسان، وفاعلية النظم القضائية في منع 
النشــــاطات الإجرامية والإرهابية وتفشي 

الفساد.

ويعكــــس هذا الأمر، فجــــوة كبيرة بين 
الرؤيــــة التي تقوم عليها مبادئ الســــلطة 
القضائيــــة، وبين الواقــــع الفعلي لتطبيق 
معايير دولة القانون فــــي الدول العربية، 
وهــــو مــــا يجعل الملايــــين مــــن المواطنين 
العــــرب يواجهون الظلم وعــــدم الإنصاف 
في مشــــاكل حياتهم اليوميــــة، وقد يأخذ 
هذا الظلــــم منحى شرســــا وممنهجا، من 
قبل السياسيين لتكميم الأصوات وترويع 

المعارضين.
وفي بعض الحالات تواجه الملاحقات 
الجنائية على الجرائم الجسيمة تحديات 
كبيرة، من أهمها غياب الإرادة السياسية 
اللازمة التي تســــمح بملاحقــــات قضائية 
مســــتقلة ومحايدة، لاســــيما عندما يكون 
المتورطون في الجرائم الإنسانية يشغلون 
مناصــــب في الســــلطة، فيصبح من شــــبه 
المســــتحيل حصول الكثيــــر من المظلومين 

على العدالة.

النعرات الطائفية

كما أن هذا المســــعى لإحقــــاق العدالة، 
قد لا يحظــــى في عــــدة دول عربية تعاني 
النعــــرات الطائفيــــة والحزبيــــة بالدعــــم 
الشــــعبي الكامل، إذ أن بعــــض الطوائف 
والأحزاب تجــــد ذرائع لارتــــكاب الجرائم 
التــــي تشــــمل عــــددا كبيرا مــــن الضحايا 
والجنــــاة، ما يولّــــد ”ثغــــرات للإفلات من 

العقاب“.
وأصبــــح انهيــــار مؤسســــة القضــــاء 
العراقيــــة وســــقوطها في لعبــــة الولاءات 
السياســــية والطائفيــــة، بنظــــر مراقبين، 
مؤشــــرا على هشاشــــة مؤسســــات الدولة 
بشــــكل عام، وســــببا في ضعــــف بعضها 
تخلــــي  مــــع  الآخــــر،  البعــــض  وانهيــــار 
القضــــاء عن دوره في فرض القانون وردع 
الخارجين عنه بغــــض النظر عن مكانتهم 
وانتماءاتهــــم  والاجتماعيــــة  السياســــية 

الحزبية والطائفية.
وينظــــر أغلب العراقيــــين إلى القضاء 
باعتبــــاره مظلّــــة لحماية كبار الفاســــدين 
الذيــــن يختلط لديهم النفوذ المالي بالنفوذ 
السياســــي وحتى بامتلاك السلاح، ليغدو 
بذلك بمثابة جدار أمام محاولات الإصلاح 
ومحاســــبة الفاســــدين الممسكين بمفاصل 
الدولــــة وتحييدهم عن المواقــــع الخطيرة 

التي يحتلونها.

وجسّــــدت مؤسســــة القضاء العراقي 
عجزها وخضوعها للحسابات السياسية، 
من خــــلال عجزها عن محاســــبة مرتكبي 
أعمال الإخفاء القســــري ومساعدتهم على 

الإفلات من العقاب.
ويعــــد العراق مــــن بين أعلــــى الدول 
التي يوجد فيها أكثر أعداد من المفقودين 
فــــي العالم وفــــق تقارير اللجنــــة الدولية 

للصليب الأحمر.
وتقــــدّر اللجنــــة الدوليــــة للمفقودين، 
التــــي تعمــــل بالشــــراكة مــــع الحكومــــة 
العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين 
وتحديدهــــم، أن العدد قد يتراوح بين 250 

ألف ومليون شخص.
ولا تعتبــــر ظاهــــرة الاعتقــــال خــــارج 
نطاق القانون والإخفاء القســــري جديدة 
علــــى العــــراق خــــلال حقبة ما بعد ســــنة 
2003 مع انتشار الميليشيات في البلد، لكنّ 
تفاقم الظاهرة ارتبط بشــــكل اســــتثنائي 
بالحــــرب التــــي دارت ضــــدّ تنظيم داعش 
بمشاركة العشرات من الميليشيات التي لم 
يقتصر دورها علــــى القتال بل تعدّته إلى 
اعتقال المشــــتبه بهم والتحقيق معهم. ولا 
يعرف أهالي المختطفين والمغيّبين مصير 
أبنائهــــم، ويلجؤون في غياب الوســــائل 
القانونية وتدخّل الدولة إلى التوسّط لدى 
الميليشــــيات عن طريق نواب وسياســــيين 
وشــــيوخ عشــــائر على صلة بها لاستقاء 
بعض المعلومات والتأكّد على الأقل من أنّ 

أقاربهم لا يزالون على قيد الحياة.
وحــــذرت الأمم المتحــــدة مــــن خطورة 
الاختفاء القســــري، معتبــــرة ذلك أكثر من 
مجــــرد انتهاك لحقوق الإنســــان ضد فرد، 
إذ يتم اســــتخدامه في الكثير من الأحيان 
كاســــتراتيجية لنشــــر الرعب في المجتمع 

بأسره.
وترى شــــخصيات عراقية في إصلاح 
القضــــاء مفتــــاح عمليــــة الإصــــلاح ككل 
وأساسها، حيث تســــتحيل المحاسبة في 
ظــــلّ وجود قضاء فاســــد، دأب على حجب 
ملفات خطرة والتستر على قضايا تتصل 
بمختلــــف أجهــــزة الدولة ومؤسســــاتها، 
فضــــلا عن ســــرقات للمال العــــام توصف 

بـ“التاريخية“.
شــــهدت بعض الــــدول العربيــــة بعد 
انتفاضات ما يســــمى ”الربيــــع العربي“ 
تحســــنا فــــي مجــــال الحريــــات واحترام 
المتزايــــد  والوعــــي  الإنســــان  حقــــوق 
بأهميتها، لكن انتهاكات حقوق الإنســــان 
مــــا زالت مســــتمرة فــــي مختلــــف أنحاء 
المنطقــــة، بحســــب ما أكــــدت تقارير الأمم 

المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
لأســــباب  الاعتقــــالات  تســــتمر  كمــــا 
سياســــية فــــي العديد من الــــدول العربية 
دون أن يتمتــــع المعتقلون بحق الحصول 

على محاكمة عادلة.
وأظهرت تقاريــــر دولية وجود الآلاف 
من ســــجناء الرأي في الســــجون العربية، 
وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال 

الرسمية منها وغير الرسمية.
وتعتبر تونس من بين البلدان العربية 
التي نالت إشــــادة عالمية، بسبب قوانينها 
التــــي توصــــف بالتقدميــــة فــــي تكريس 
الحقوق الأساســــية لمواطنيها، خصوصا 
بعــــد الانتفاضة التــــي شــــهدتها في عام 

.2011
وفــــي عام 2013، أقــــرت تونس قانونا 

شاملا للعدالة الانتقالية وصف بأنه 
أول قانون مــــن نوعه في العالم، 
وهدفه الكشــــف عن الانتهاكات 
التي شهدتها تونس من يوليو 

1955 إلى 2013.
وتمخضت عن 
هذا القانون هيئة 
الحقيقة والكرامة، 

التي عكفت على 
مراجعة الآلاف 

من القضايا بشأن 
انتهاك حقوق 
الإنسان على 

مدار ستة عقود، 
غير أن الهيئة لم 
تستطع تحقيق 
نتائج ملموسة 

تعكس عدالة 
القضاء التونسي

واســــتقلاليته فــــي محاســــبة المتورطــــين 
فــــي ارتكاب انتهاكات خطيــــرة إبان حكم 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ومنــــذ الإطاحــــة بــــبن علــــي، لــــم تتم 
محاكمة ســــوى عدد قليل مــــن المتورطين 
في انتهــــاكات خطيرة أثنــــاء فترة حكمه 

وتحقيق العدالة للضحايا.
كما أولى دســــتور تونس الصادر عام 
2014 أهميــــة بالغــــة للســــلطة القضائية 
وخصهــــا بالبــــاب الخامــــس، وقــــد نص 
الفصــــل 102 منه على أن ”القضاء ســــلطة 
مســــتقلة تضمــــن إقامــــة العــــدل وعلوية 
وحمايــــة  القانــــون  وســــيادة  الدســــتور 
الحقوق والحريات، والقاضي مستقل ولا 

سلطان عليه في قضائه لغير القانون“.
وتم أيضا تدعيم هذا الفصل بالفصل 
109 مــــن الدســــتور، والذي منــــع التدخل 
في القضــــاء وعــــدم المس باســــتقلاليته، 
حيث جاء فيه ”يحجر كل تدخل في ســــير 

القضاء“.

شبكات السلطة والنفوذ

إلا أن القضاء التونسي ما زال يواجه 
فــــي الكثير مــــن الضغــــوط من شــــبكات 
الســــلطة والنفــــوذ في البــــلاد، لإضعاف 
اســــتقلاليته واســــتخدام المحاكم لغايات 
سياســــية، ولجــــم الأصوات التــــي تنتقد 
الحكومة ومؤسسات الدولة، أو للإطاحة 

بالمعارضين السياسيين.
الشــــفافية  لمنظمــــة  تقريــــر  وكشــــف 
ومقرها برلين، أن تونس شــــهدت تحسنا 
طفيفــــا ”لكن الطريق ما زال طويلا لوضع 
ركائز فاعلة في مكافحة الفســــاد، وأهمها 
إقــــرار قوانين مثــــل حمايــــة المبلغين عن 
الفساد وتجريم تضارب المصالح والإثراء 
غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية“.

وأوضح التقرير أن ”القضاء التونسي 
يحتاج إلــــى أن يكون أكثر شــــجاعة 

للفصل في قضايا الفساد، 
وخاصة تلك العالقة منذ ست 

سنوات بعد الثورة والتي 
لم يتم البت فيها بعد“.

وتــــرى العديــــد مــــن المنظمــــات غيــــر 
الحكومية، بينها هيومان رايتس ووتش، 
أن الحكومة التونسية التي يهيمن عليها 
”حزب النهضة“ الإســــلامي تمارس تأثيرا 

على النظام القضائي لا يتماشى مع مبدأ 
استقلالية القضاء.

وســــبق أن انتقــــد القاضي الســــابق 
بالمحكمــــة الإداريــــة أحمــــد صــــواب فــــي 
القضــــاء  وضعيــــة  لـ“العــــرب“  تصريــــح 

التونسي ووصفها بـ“الشائكة“.
وأكد صــــواب على أهمية اســــتقلالية 
القضــــاء وحيــــاده فــــي عمليــــة الانتقــــال 
الديمقراطي قائلا ”لا يمكن تحقيق انتقال 

ديمقراطي إلا بقضاء مستقل“.
وأضاف ”فشلنا في الانتقال القضائي 
رغم جودة النصوص القانونية… وجزئيا 
هناك تسييس لبعض القضاة.. ومن تربى 
في منظومة قضائيــــة مدجّنة لأكثر من 20 
سنة لا يمكن أن يصبح مستقلا بين عشية 

وضحاها“.
واعتبــــر عــــادل المعيزي عضــــو هيئة 
الحقيقة والكرامة أن التحدّي الأكبر الذي 
يعرقــــل تحقيــــق العدالــــة فــــي تونس هو 

ظاهرة الإفلات من العقاب.
وقــــال المعيــــزي لـ“العــــرب“، ”أتاحت 
تجربة الانتقــــال الديمقراطــــي في تونس 
بــــين  الفصــــل  يكــــرّس  دســــتور  اعتمــــاد 
السلطات ويعطي استقلاليّة تامة للقضاء، 
من خــــلال إرســــاء مجلس أعلــــى للقضاء 
منتخبــــا من بين القضاة، ومن جهة أخرى 
أقــــرّ الدســــتور الجديــــد في الفصــــل 148 
تاســــعا أنّ الدولة تلتزم بتطبيق منظومة 
العدالــــة الانتقاليــــة في جميــــع مجالاتها 
والمدّة الزمنيّة المحدّدة، بالتشريع المتعلّق 
بها ولا يقبل في هذا الســــياق الدفع بعدم 
رجعيّــــة القوانين أو بوجود عفو ســــابق 
أو بحجيّــــة اتصــــال القضاء أو بســــقوط 

الجريمة أو العقاب بمرور الزمن“.
وأضــــاف ”تم إحداث هيئــــة الحقيقة 
العدالــــة  مقتضيــــات  لتنفيــــذ  والكرامــــة 
الانتقاليــــة وذلك بمعالجة إرث الماضي 
مــــن الانتهــــاكات الجســــيمة لحقوق 
الإنسان التي اقترفتها أجهزة الدولة 
وتقــــديم رموز الاســــتبداد والفســــاد 
لقضــــاء متخصّــــص مــــن أجل كشــــف 
الحقيقة ومســــاءلة المذنبين 
وجبر ضــــرر الضحايا 
وحفظ ذاكرتهم وكل ذلك 
من أجل طي صفحة 

الماضي“.
واستدرك قائلا 
”لكن الجهات 
السياسية 
المتحكمة 
في اللعبة 
السياسية 
والمتحالفة 
مع النظام 
القديم ورموز 
الاستبداد 
والفساد 
تسعى 
باستمرار إلى 
التأثير في

 مسار المساءلة والمحاسبة، تارة من خلال 
اقتراح تغييــــر القوانــــين وتمرير قوانين 
العفو وطورا من خلال محاولة التحكم في 
سير القضاء أو إحداث الارتباك في السير 
العــــادي للدوائــــر القضائيــــة المتخصّصة 

وهو ما يعزّز الإفلات من العقاب“.
وأكد المعيزي أن تعطّل مســــار القضاء 
الانتقالي ألقى بظلاله على ســــير القضاء 
العــــادي وســــاهم فــــي تكريــــس الإفــــلات 
مــــن العقــــاب، مشــــددا علــــى أنّ أجهــــزة 
القضاء المنتخبة معــــزّزة بالمجتمع المدني 
القضائي، وســــتقوم بإصلاح مؤسســــات 
القضاء وغربلته للتصدّي لظاهرة الإفلات 

من العقاب.
وتصاعــــدت في الفتــــرة الأخيرة حدة 
الاتهامات لحركة النهضة بالسيطرة على 
القضاء وحتى وزارة العدل، حيث اتهمت 
عبير موســــي زعيمة الحزب الدســــتوري 
الحــــر نوابا عــــن الحركــــة بالتواصل مع 
إرهابيــــين في الســــجون مســــتغلين نفوذ 
الحركــــة في مصلحــــة الســــجون التابعة 

لوزارة العدل.
وبالرغــــم مــــن أن الفترة التــــي قادت 
فيها الحركة وزارة العدل (2014-2013) قد 
انتهــــت إلا أن منتقديها يرون أن مخلفات 
تلك الفترة لا تزال تلقي بظلالها حتى الآن 

على أجهزة الوزارة.

حالة من الارتباك

أما في الجزائر البلد المجاور لتونس، 
فتســــود الكثير من المخاوف بشــــأن تدخل 
الدولة في الحق في حرية التعبير وطريقة 
التعاطي مع قضايا الناشطين السياسيين 

والمعارضين.
حالــــة  الجزائــــري  القضــــاء  وأبــــدى 
مــــن الارتبــــاك، أثنــــاء محاكمة النشــــطاء 
والحقوقيــــين، على خلفيــــة الاحتجاجات 
السياســــية التي شهدتها البلاد قبل قرابة 
العام، إذ ســــجلت مفارقــــات لافتة تتفاوت 
فيهــــا الأحــــكام الصادرة علــــى هؤلاء بين 
محكمة وأخــــرى، وكأن لكل محكمة قانونا 

خاصا بها.
وتنامــــت في الأشــــهر القليلة الماضية 
القضائــــي  الجهــــاز  لمســــار  الانتقــــادات 
وهيئاته، حتى من طرف النقابة التي كانت 
توصــــف بـ“المقربة من الســــلطة“ (النقابة 
الوطنية للقضاة) بعد دخولها مؤخرا في 

مناكفات مع وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وفي سبتمر الماضي اعتصم العشرات 
مــــن المحامين والقضاة أمام مبنى قضائي 
فــــي العاصمة الجزائريــــة احتجاجا على 
النظام القضائي في البــــلاد الذي طالبوا 

بتغييره.
ومــــن بين القضايــــا مثــــار الاحتجاج 
مــــا يُعتقد بأنــــه انتهاك متفــــق عليه لمبدأ 
الإدانــــة“  و“إرادة  البــــراءة  افتــــراض 

الموجودة بالفعل.
وهــــو  صــــلاح،  عبدالرحمــــن  وعبــــر 
مسؤول في نقابة المحامين الجزائرية عن 
اســــتيائه من ”تراكم الخروقات في مسألة 
مراعاة قرينة البراءة بالنســــبة للمتهمين، 
وفي مســــألة توفير المحاكمة العادلة التي 

يراها غائبة تقريبا“.

وقال ”أصبح لدينــــا اقتناع بأن هناك 
إرادة مســــبقة بالإدانــــة بمجــــرد توجيــــه 
الاتهام لأي شــــخص، قرينة البراءة شــــبه 
غائبــــة. ظروف العمل غير متوفرة ســــواء 

للمحامين أو حتى للقضاة أنفسهم“.

وتابع ”أما مسألة الحريات والحقوق 
فقــــد تم التراجــــع عليهــــا بشــــكل ملحوظ 
بعــــد 22 فبرايــــر 2019 فــــي حــــين أنه من 
أهــــداف الحــــراك الشــــعبي هــــو حمايــــة 
وتعزيز الحقوق والحريات، ولكن الوضع 
الحقوقــــي الحالي أصبح يشــــهد تراجعا 
في هذا المجــــال مقارنة بما قبل 22 فبراير 

.“2019
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت 
بعدة أحكام قضائية في الجزائر ووصفت 
فــــي بيان حديــــث لها حكم بالســــجن على 
صحافــــي بارز بأنــــه ”اســــتهزاء بالعدالة 
في بلد يُفترض أنه يمر بتغيير سياســــي 
الاحتجاجــــات  أعقــــاب  فــــي  وتحــــول 

الجماهيرية“.
واعتبر الدكتور مهدي قصير، الباحث 
الجزائــــري في علــــم الاجتمــــاع، أن الدول 
الناجحة تتأسس على مبدأ العدل وضمان 
الحقوق لجميــــع مواطنيها، حيث يصبح 
القضــــاء الركن الأساســــي لبناء الحوكمة 
الرشيدة، ولكن بشــــرط أن يتمتع القضاء 
بكامل الاســــتقلالية والحرية، وألا يخضع 
إلا للقانون ولضميره، ويعتمد عقله وفكره 
وثقافتــــه فــــي إصــــدار الأحــــكام وتحقيق 

العدالة.
وقال قصير لـ“العـــرب“، ”إذا تحققت 
وازدهـــرت  الأمـــن،  اســـتتب  العدالـــة 
المجتمعـــات وشـــعر النـــاس بالســـعادة 
والاســـتقرار، فالقضـــاء المســـتقل دعامة 
أساسية للدول الديمقراطية التي تستمد 
قوتها بشـــكل مباشر من تطبيق القوانين 
القضـــاء  أن  كمـــا  الحقـــوق،  وحمايـــة 
المســـتقل هـــو دعامـــة أساســـية للتنمية 
الإنســـانية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

والسياسية…“.
وأضاف ”للأسف في العالم العربي لا 
زالت العدالة غائبة، بل مغيبة بفعل القهر 
الديمقراطي  المنــــاخ  وغيــــاب  السياســــي 
ونظام الحريــــات والحقــــوق، وفي معظم 
البلــــدان العربيــــة يكون القضــــاء موجها 
وخاضعا لإرادة النظام السياسي وتسلط 
الحاكــــم الذي يتدخل بشــــكل مباشــــر في 
عمــــل الســــلطة القضائية، وفــــي الأحكام 

القضائية“.
ولفت قصيــــر في خاتمــــة حديثه إلى 
أن بعض البلــــدان العربية قد بدأت تعمل 
على إصلاح السلك القضائي وجعله أكثر 
حيادية واســــتقلالية فــــي أحكامه وطرق 
عمله، مستشــــهدا بتونــــس والجزائر في 
اتخاذهمــــا خطــــوات جريئة علــــى طريق 
تحقيــــق العدالــــة وصون أحــــكام القانون 

وتوطيد استقلال القضاء.

القضاء في الدول العربية أمام تحدي ضمان استقلاليته
المؤسسات القضائية العربية تتقدم ببطء نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان

تكفل معظم دســــــاتير الدول العربية الاســــــتقلالية المطلقة للقضاء، وتنص 
قوانينهــــــا على ضرورة تمكين القضاة من البت فــــــي القضايا المعروضة 
عليهم من دون ضغوط أو قيود، غير أن ما هو مدون على الورق لا ينطبق 
على ما هو سائد في الواقع، إذ لا تزال الأنظمة القضائية تواجه تحديات 
كبيرة وخطيرة، لاســــــيما في ما يتعلق باستقلال القضاة والمدعين العامين 
ــــــى العدالة وحماية حقوق الإنســــــان،  والمحامــــــين، وحصول المواطنين عل
ــــــة والإرهابية  ــــــة النظــــــم القضائية فــــــي منع النشــــــاطات الإجرامي وفاعلي

وتفشي الفساد.

تحديات

فضي إلى نهاية الدولة
ُ

فساد القضاء ي

ه ي و بب ب ي
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تقدميــــة فــــي تكريس 
لمواطنيها، خصوصا 
عام  شــــهدتها في ــي

 أقــــرت تونس قانونا 
لية وصف بأنه 
العالم، ه في
الانتهاكات
 من يوليو

للفصل في قضايا الفساد،
وخاصة تلك العالقة منذ ست
سنوات بعد الثورة والتي

لم يتم البت فيها بعد“.

الانتقاليــــة وذلك بمعا
مــــن الانتهــــاكات الج
اقترفت الإنسان التي
وتقــــديم رموز الاســ
لقضــــاء متخصّــــص
الحقيقة وم
وجبر
وحفظ
من
ا

يمينة حمدي

د ا ي و

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

للأسف لا زالت العدالة 

غائبة في العالم العربي 

بفعل القهر السياسي

مهدي قصير

ي الذي يعرقل 
ّ

التحد

تحقيق العدالة في تونس 

هو الإفلات من العقاب

عادل المعيزي
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